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  : الفصلـةمقدم

تلعب السياسة الجبائية دورا هاما في تعجيل التنمية الاقتصادية و النهوض بها وتسخر 

  .الدولة لذلك كل الإمكانيات لتوفير كافة الموارد المالية الكافية لتحقيق هذا الهدف 

إن أهم الأسس التي يجب على أن تبني عليها الدولة سياستها بصدد تشجيع الاستثمار و 

  .د من البطالة هي الاعتماد على التحفيزات الجبائية و الاستثمارية الح

و سنركز دراستنا خلال هذا الفصل على الامتيازات الجبائية في ظل التشريع الجزائري و 

دراسة إحصائية للاستثمار المدعم من طرف وكالة تدعيم و تشغيل الشباب و تقييم مرد 

ات الجبائية و تمت الدراسة و الإحصائيات المقدمة ودية النظام الجبائي من خلال الإصلاح

   ) DGIالمديرية العامة للضرائب ( من طرف وزارة المالية 
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  جبائية في ظل التشريع الجزائري الامتيازات ال : الأولالمبحث 

على سياسة التحفيز  ) 11-93( لقد ركزت السلطة التشريعية من خلال قانون الاستثمار 

 لتشجيع و ترقية الاستثمار الخاص الوطني و الاستثمار الخاص الأجنبي عن الجبائي

طريق الامتيازات الجبائية الممنوحة للمستثمرين من أجل تنمية الاقتصاد الوطني فتحول 

لك التحفيز >الجزائر نحو اقتصاد السوق جعلها تعيد النظر في النظام الجبائي محاولة ب

ي غير أن هذه الامتيازات  أفقدت الخزينة العمومية أموالا على الاستثمار الخاص و الأجنب

كثيرة بسبب تحرير التجارة الخارجية و تتضمن جملة من الإعفاءات و التخفيضات و 

  .الضمانات 

  السياسة الجبائية الجزائرية : ل المطلب الأو

 صياغة فنية إن النظام الجبائي يرتبط ارتباطا وثيقا بالسياسة الجبائية للمجتمع ، حيث أنه

لها و يصمم من أجل تنفيذ أهدافها ، معتبرا هذه الأخيرة جزءا من السياسة الاقتصادية 

للمجتمع ، و هي مجموعة البرامج التي تخططها الحكومة وتنفيذها عن عمد مستخدمة فيها 

كافة الأدوات الضريبية الفعلية والمحتملة لإحداث آثار معينة  ،وتجنب آثار أخرى تتلاءم 

 أهداف المجتمع الاقتصادية والسياسة والاجتماعية ، كالحوافز الضريبية التي تمنعها مع

الدولة لأنشطة اقتصادية معينة بهدف تشجيعها ، فالنظام الجبائي من الناحية الفنية يتكون 

  .من مجموعة الضرائب المختلفة ومن ثم فإن الضريبة هي وحدة بناء ذلك النظام 

ا من الدول النامية ترتكز في تمويل اقتصادها على إيرادات  إن الجزائر باعتباره-

الخزينة العمومية المتكونة من الموارد الضريبية ، والمتمثلة في الجباية العادية المباشرة و 

غير المباشرة ، إضافة إلى الجباية البترولية والموارد غير الضريبية ، والمتمثلة في 

لدولة ، غير أن نسبة مساهمة الموارد الضريبية القروض الخارجية و مداخيل أملاك  ا

 .أكبر من نسبة الموارد غير الضريبية 
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ت إلى بعض الفعاليات   وقد مر النظام الجبائي الجزائري بسلسلة من التغيرات أد-

  :مها الجبائية أه

 عرفت في هذه السنة ما يسمى بنظام الدفع الذي تولد عنه تطور المحاصيل  :1962سنة 

 .ية الضريب

 أهم ما يميز الضرائب في هذه السنة طريقة حصر الضرائب على عوائد  :1965سنة 

 . حالياً  IRG سابقاً و ITS:الأجور والرواتب مثل 

 قامت الدولة بتكوين وتشكيل مجلس مكلف بالإصلاحات الجبائية بهدف  :1969سنة 

رسم الوحيد الإجمالي معالجة الجباية الجزائرية ، وقد تم إعفاء بعض الإصلاحات من ال

 ) .TVGP(على الإنتاج 

شرع تدريجياً في تطبيق التشريع الجديد وذلك استناداً لقانون  : 1971إبتداءاً من سنة 

المالية لنفس السنة ، إذ اتخذت تعديلات عديدة ذات أهمية في مجال هيكلة نسب الرسم 

ومراقبة العوائد غير التجارية الوحيد الإجمالي على الإنتاج والتعريفة الجمركية من جهة ، 

  .من جهة أخرى ) BIC(والزيادات في تغطية الضريبة على الأرباح الصناعية و التجارية 

 ، وبسبب تدهور الموارد البترولية فرضت شروط جديدة لتمويل 1982وابتداءاً من سنة 

في مجال الاقتصاد الوطني خصت النظام الجبائي ، إلا أنه بقي يميز نوعاً من التعقيد 

الجباية الجزائرية ، الأمر الذي لم يسمح لها بمراجعة التعديلات المستقبلية بشكل جيد ، 

وهذا ما استوجب على الدولة انتهاج نظام وسياسة مغايرين لما سبق ، بغية الوصول إلى 

التخلي التدريجي عن الإيرادات البترولية وتعويضها بإرادات جديدة ، والمتمثلة في 

جباية المباشرة ، والتي أصبحت تحتل مكان الصدارة في تمويل الخزينة عائدات ال

العمومية وتدعيم التنمية المحلية والاقتصادية ، انطلاقاً من المؤسسات التجارية والصناعية 

 ، ولهذا كان لابد للدولة أن تدخل إصلاحات عميقة في نظام الجباية ، منها ما قامت به 
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) T.V.G.P(ميز بإلغاء الرسم الوحيد الإجمالي على الإنتاج  من إصلاحات ، تت1992سنة 

، اللذان استبدلا بالرسم على القيمة المضافة ) T.G.U.P.S(، والرسم الوحيد على الخدمات 

T.V.A . بالإضافة إلى الخزينة الخاصة بالأرباح الصناعية والتجارية)BIS ( والضريبة

  . IBS وIRGان استبدلا بـ ، اللذ BNCالخاصة بالأرباح غير التجارية 

 وبالتالي أصبح النظام الجبائي  أكثر مرونة للاقتصاد ، إذ تميز بتخفيض المعدلات وكذا -

الإعفاءات بهدف تقليص ظاهرة التهرب الجبائي ، فالدولة تستخدم الضريبة في تحقيق 

 أولا في أهداف المجتمع المالية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها ، حيث تستخدم الحصيلة

تمويل برامج النفقات العامة المعتمدة في الموازنة ،كما تستهدف الضرائب رفع الاقتصاد 

عند استغلال الموارد الاقتصادية ، وتوجيه تلك الموارد إلى أفضل استخدامها ، إضافة إلى 

تحقيق الاستقرار الاقتصادي والعدالة الاجتماعية في توزيع الدخول ، حيث لم يعد تحقيق 

ك مطلباً اجتماعياً فقط ، وإنما أصبح مطلباً حيوياً يرتبط بتحقيق الأمن القومي في ذل

  .المجتمع 

  .الضرائب الخاضعة لها المؤسسة : المطلب الثاني 

  :  تم تأسيس ضريبتين جديدتين على الدخل هما 1991بعد الإصلاحات الاقتصادية لسنة

 .ى الأشخاص الطبيعيين ، التي تفرض علIRGالضريبة على الدخل الإجمالي 

 ، التي تفرض على الأشخاص المعنويين، وبالتالي IBSالضريبة على أرباح الشركات 

فهي خطوة نحو موضوعية وتكييف النظام الضريبي مع الواقع ، وبالإضافة إلى ذلك ، 

فقد تم تأسيس ضريبة جديدة على الإنفاق العام ، تتمثل في الرسم على القيمة المضافة 

TVAن خلال ما سبق نتطرق إلى مختلف الضرائب التي تواجهها المؤسسة والمتمثلة ، وم

 :فيما يلي 
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   IRGالضريبة على الدخل الإجمالي : أولا

 إن الغاية من إحداث الضريبة والخاصة بالأشخاص الطبيعيين ، هو إحلالها  -        

ية الضرائب محل مختلف الضرائب المفروضة على المداخل والتي كانت تحمل تسم

  : النوعية وهي 

  .BICالضريبة على الأرباح الصناعية والتجارية  

  .BNCالضريبة على الأرباح غير التجارية  

  .IRCDCالضريبة على مداخيل الديون والودائع والكفالات  

 .الرسم العقاري المفروض على الملكيات المبنية  

  .ICRالضريبة التكميلية على الدخل  

  .ITSة على الضرائب والأجور الضريبة المطبق 

 من إحداث هذه الضريبة ، إلى تبسيط وإصباغ الشفافية على      وتكمن الغاية المتوخاة

 ، وبشكل أوسع مبدأ شمولية ”لدخل مساوي ضريبة مساوية“المداخيل في تجسيد مبدأ 

في القواعد الضريبية ، ولذلك فإن كل الضرائب المطبقة على المداخيل سيتم إدماجها 

   .IRGضريبة واحدة هي ضريبة على الدخل الإجمالي 

  ويشمل مجال تطبيق هذه الضريبة على جميع أنواع المداخيل المحصلة من النشاطات 

الصناعية والتجارية و الفلاحية ، وتأجير الأملاك العقارية ، وكذلك مداخيل رؤوس 

يمكن أن يحصل عليها نفس الأموال المنقولة ومداخيل الأجور وغيرها من المداخيل التي 

الشخص الطبيعي ، وهي ضريبة تصريحية ذات صيغة تصاعدية ، يرجى من خلالها 

الوصول إلى عدالة ضريبية أفضل ، وذلك بالتمييز بين المداخيل المرتفعة وإخضاعها 

 .لمعدات موافقة
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   IBSالضريبة على أرباح الشركات : ثانياً

ث المشرع تجربة تستجيب الانشغالات المتعلقة   تمييزاً عن الأشخاص المعنويين أحد

بوضع نظام يخص الشركات ، وهذا التمييز القانوني بين الشخص المعنوي والشخص 

الطبيعي ، أما في إطار الضريبي ، أصبحت الضريبة على الأشخاص الطبيعيين على أنها 

نها ضريبة ضريبة تصاعدية أو شخصية تتميز بالبساطة والاقتراب من العدالة ، كما أ

حقيقية ، تناسبية ، وحيدة ، سوية و تصريحية ، فالضريبة على أرباح الشركات تطبق 

أو الشركات الأجنبية المتواجدة بالجزائر ، |سواء كانت أرباح خاضعة بالشركات الوطنية 

وقد منع قانون الضرائب المباشرة لشركات الأشخاص حق الإخيار في الخضوع لهذه 

ون  الاختيار بصفة نهائية وعلى هذا الأساس ، ووفقاً لمعيار درجة الضريبة على أن يك

 وأخرى اختيارياً ، أما الأساس IBSالإلزامية ، ثم تصنيف شركات تخضع إجبارياً لـ 

الخاضع للضريبة فهو الربح الصافي الناتج بين النتائج المحققة من المؤسسة ناقص 

  .   ٪ 30ما المعدل العام الطبيعي فهو الأعباء المحتملة في إطار ممارسة النشاط ، أ

    V.Fالدفع الجزافي : ثالثاً 

 الدفع الجزافي  هو الضريبة تقع على عاتق الأشخاص الطبيعيين  والمعنويين والهيئات 

المقيمة في الجزائر أو الممارسة فيها نشاطها ، وتدفع على مرتبات وأجور وتعويضات 

 من قانون الضرائب المباشرة 280وتحدد المادة المعبر عنها في إجمالي المؤسساتي ، 

وعاء الضريبة ، والذي يؤسس من مجموع الأجور والرواتب والتعويضات والعلاوات و 

الإطعام ، السكن ، : المعاشاة و الريوع ، كل هذه الأخيرة إلى باقي المبالغ المدفوعة مثل 

  .اللباس ، التدفئة ، الإضاءة 

 والمبالغ والمعاشاة والمرتبات المقدمة إلى الأشخاص من  المنعV Fلا تدخل ضمن أسس 

 جنسية أجنبية يعملون بدون مقابل في الجزائر ، وكذلك المبالغ المدفوعة كأجور مسبقة في 
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 والمتعلق بالتمهين ، يطبق معدل 1981 يوليو 27رخ في ؤ الم07-81إطار القانون رقم 

  .20 م 96٪ بموجب قانون المالية 1٪ ثم2ثم ٪ 3معاشاة والريوع لالدفع الجزافي بالنسبة ا

  TPAالرسم على النشاط المهني : رابعاً 

 وقد عوض هذا الاسم النظام السابق الذي كان 1996 في أول جانفي TPA   أنشئ 

والرسم على النشاط غير ) TAIC(يحتوي على الرسم على النشاط التجاري والصناعي 

المباشرة التي يتم تحصيلها من طرف مفتشية ويعد من أهم الضرائب ) TANC(التجاري 

٪ من مجموع الضرائب المحصلة ، حيث يقارب الر سم على 33كونها تمثل الضرائب 

النشاط الصناعي والتجاري وفق متغيرات تؤدي إلى عدم المساواة في الوعاء الضريبي 

  .لهذا الرسم ، مثل الموقع بالنسبة للمؤسسة ، حجمها والنشاط الممارس 

٪ ويؤسس هذا الرسم على المبلغ الإجمالي للإيرادات 2بـ ) TPA(حدد معدل  ي-

، عندما )TPA(والمداخيل المهنية الخام ، أو رقم الأعمال المحقق خلال السنة خارج 

يتعلق الأمر بالخاضعين لهذا الرسم ، ويقصد برقم الأعمال المبلغ الذي يتم تحقيقه من 

ات أو غيرها والتي تدخل في إطار النشاط السابق جميع عمليات البيع ، أو تقديم خدم

الأشغال العمومية والبناء ، قد يكون رقم  الأعمال من مبلغ ذكره ، أما بالنسبة لوحدات 

  ).TVA(مقبوضات السنة المالية ، إلا أنه لا يمنع حق الخصم كما بالنسبة 

    TVAالرسم على القيمة المضافة : خامساً 

ويض نظام الرسوم على رقم الأعمال الذي يتضمن رسمين ، أحدثت هذه الضريبة لتع

والرسم الوحيد الإجمالي )/ TVGP(الرسم الوحيد الإجمالي عند الإنتاج : متميزين هما 

  ) .TGUPS(على تأدية الخدمات 
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تعرف هذه الضريبة بميزاتها في قدرتها على تعبئة الموارد وترقية النمو وحيادها ، وكذا 

رية ، فإقرارها سيعرض نظام الرسوم على الأعمال الذي يتعارض مع فعاليتها الإدا

التوجيهات الاقتصادية الجديدة ، خاصة فيما يتعلق بمجال تطبيقه الضيق والمحدد ، وتعدد 

المعدلات والنسب التي تحكمه وتحديد الحق في الخصم ، وخلافه للرسم الوحيد الإجمالي 

 القيمة المضافة لا يمس الإنتاج ولكن القيمة ، فإن الرسم على)  TVGP(عند الإنتاج 

 TVAفقط ، أي الثروة الجديدة المكونة فعلياً بالإضافة إلى إمكانية استرجاعه المضافة 

عندما يتعلق الأمر بمشتريات التجهيزات ووسائل الإنتاج ، الشيء الذي يحفز عملية 

والشفافية ، مما يكون الاستثمار ، وبالتالي يضيف على هذه الضريبة صيغة الحيادية 

  .عاملاً إضافياً لعوامل تحفيز النمو الاقتصادي 

كما يمكن إدراك أثر الرسم على القيمة المضافة على المدفوعات الخارجية ، من خلال 

إمكانية إعفاء الصادرات وإخضاع الواردات لهذه الضريبة وهو ما يخلق شروطاً مناسبة 

يير وتأكيد طابع الشفافية مرهون بوجود إدارة مالية يزان المدفوعات ، فحسن التس/لتوازن 

  .على مستوى عالٍ من الأداء 

  رســـوم أخــرى  : سادساً

 :T. Fالرسم العقاري 

يفرض الرسم العقاري على مجموعة الأملاك التي تقع في التراب الوطني ، هذا الأخير 

  2000المالية لسنة  من ق ، ض ، م ، و عدل بموجب قانون 265 إلى 248تحدده المواد 

 من ق ، ق ، ض ، م ، و قسم الرسم العقاري إلى الرسم العقاري على 42في المادة 

الأملاك المبنية ، والذي يطبق على المنشآت المخصصة لإيواء الأشخاص والمواد 

ولتخزين الماد والمنشآت التجارية الكائنة في محيط المطارات والموانئ ومحطات السكك 

 طات الطرقات ، بما فيها الملحقات وكذا أرضيات البنايات بجميع أنواعها الحديدية ومح



 

 73

                                 ANSEJ" الجزائر"الثالث       دراسة حالةالفصل

 

والقطع الأرضية التي تشكل ملحقات مباشرة ، مع الأخذ بعين الاعتبار الأراضي غير 

المزروعة والمستخدمة للاستغلال التجاري أو الصناعي أما  فيما يخص مجال تطبيق 

ق على محاجز و مواقع استخراج الرمل ومناجم الرسم على العقارات غير المبنية ، فيطب

الملح والمناجم في الهواء الطلق ، وكذا الأراضي الكائنة في القطاعات العمرانية أو القابلة 

  .للتعمير 

  :TICالرسم الداخلي على الاستهلاك 

  .يؤسس الرسم الداخلي على الاستهلاك على بعض المنتجات مثل التبغ والكبريت 

 :رسم الضمان 

تخضع مصنوعات الذهب والفضة والبلاتين لرسم الضمان ، حسب الكمية المباعة 

  .بالهكتوغرام 

 :رســم المرور

ع الكحول والخمور والمشروبات الأخرى المشابهة لها لرسم المرور حسب المادة تخض

   .1997 من قانون المالية 56

 : رسم التطهير

اء رفع القمامات ويحدد الرسم ، رسم التطهير مرتبط بالرسم العقاري وينشأ من جر

  : المجلس الشعبي البلدي وينقسم إلى اثنين 

 . دج 500                    275) : رسم التطهير (عقار سكني 

   دج سنوي6000               1000) : رسم التطهير (عقار مهني 

  



 

 74

                                 ANSEJ" الجزائر"الثالث       دراسة حالةالفصل

 

  : الامتيازات الجبائية الممنوحة : المطلب الثالث 

 كنظام اقتصادي ، والذي الدولة الجزائرية بعد الاستقلال النظام الاشتراكي    لقد اعتمدت 

يحد من  يعطي لها الحق في التخطيط وتسيير الاقتصاد الوطني ، كما أن النظام الاشتراكي

الخاص والأجنبي ، فالحافز الملكية الفردية لوسائل الإنتاج ، فهو يقف أمام الاستثمار 

، سواء  على الدخل هي أكثر الضرائب تأثيراً على الأشخاصالواردة من خلال الضرائب 

كانوا طبيعيين أو معنويين ، فهذا النوع من الضرائب يمس مباشرة الأرباح المحققة من 

من طرف  طرف الأشخاص ، فأي محاولة لتفادي هذه الضرائب تكون ذات رد فعل مميز

هذا النوع في صياغة برامج الخاضعين لتلك الضرائب ، لذلك فإن تركيز الحكومات على 

  .التحفيز الجبائي والمتمثلة والامتيازات الدائمة وأخرى مؤقتة 

  الامتيازات الدائمة : أولا

إن هذه الامتيازات تتمثل في جملة من الإعفاءات ذات طابع عام ، حيث أنها وضعت من 

  .ع طرف المشروع الجزائري لحماية القطاعات المعينة وشرائح محددة  من المجتم

فهذه الإعفاءات لا تختلف باختلاف طبيعة المستثمر ، كما أنها لا تفرق بين الشراكة العامة 

والخاصة ، وغير محددة من الناحية الزمنية ، كما لا يقوم دورها في إسقاط حق الدولة 

في مال المكلف ما زال سبب الإعفاء قائماً ، فقد ورد في قانون المالية على شكل قاعدة 

  .ر أنه يمكن إلغاؤها وتعديلها بنفس القانونعامة غي

  : فقد تأخذ هذه الإعفاءات طابعاً اجتماعياً ، ثقافياً أو اقتصادياً ، تلخص في الأمثلة الآتية 

 .إعفاء دائم للمجموعات والتعاونيات الزراعية التي لا تقوم بعملية تجارية 

تمثل طبقاً للأحكام القانونية أو الشركات الفلاحية للاحتياط والمساعدة والقروض ، والتي 

 .التنظيمية التي تسرها 
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 .التعاونيات الاستهلاكية التابعة للمؤسسات والهيئات العمومية 

 .المؤسسات التابعة لجمعيات الأشخاص المعوقين المعتمدة ، وكذا الهياكل التي تتبعها 

لتأمينات المنجزة فقط مع بالعمليات المصرفية واصناديق التعاضدية الفلاحية ، فيما يتعلق 

 .مشتركيها 

أرباح الأسهم التي تقبضها الشركات من مساهماتها في رأسمال شركات أخرى تنتمي 

 .لنفس المجموعة 

الأرباح الخاضعة للضريبة من أنشطة انجاز السكنات الاجتماعية والترقية الريفية ضمن 

 .الشروط المحددة في دفتر الشروط أو الأعباء 

ضريبة على القيمة المضافة في الدخل وحين استيراد السلع التجهيزية ، أو تعفى من ال

المعدات أو الآلات وإدراجها في حساب الأصول الثانية ، وتحول الحق في الخصم طبقاً 

 .للتشريع المتعلق بالضريبة على القيمة المضافة

ريع تعفى من رسوم التسجيل عقود شراء الأراضي المعدة لإنجاز مشروع من مشا

 شهراً ، ابتداءاً من تاريخ العقد 24الاستثمار شريطة انجازه داخل أجل لا يتجاوز 

 .٪2.5ويفرض رسم تسجيل نسبته 

رغبة في التشجيع على بناء مساكن اجتماعية ، يعفى من الضريبة على الأرباح العقارية 

لسكن ، كل ربح يحصل عليه الأشخاص الطبيعيين بمناسبة البيع الأول لأماكن معدة ل

بشرط ألا يتسم هذا البيع بالمضاربة ، وأن يكتسي طابعاً اجتماعياً ، أما في الجانب العلمي 

والثقافي ، فقد يتم إعفاء المراكز الثقافية والمراكز التي تعمل في ميدان البحث العلمي 

والتكنولوجي ، فهذه الإعفاءات جاءت لتغيير مكانة هذه المراكز في المجتمع ودورها في 

 : تطوير وتوفير أسباب الراحة منها 
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 .الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والعلمي  

 .مراكز البحوث والتنمية  

  الامتيازات المؤقتة : ثانياً   

إن هذا النوع من الإجراءات يستفيد من القطاع الخاص ، وذلك بإعفاء ه الشركات مع دفع 

مباشرة ، والمتمثلة أساساًَ في الضريبة على الأرباح الضرائب ال كل أنواع التقريبي 

الصناعية والتجارية وهذا في السنوات الأولى من بداية النشاط ، وذلك لإتاحة الفرصة لها 

لة كبيرة لتحقيق انطلاقة للاستغلال الأمثل لسيولتها النقدية ، فالشركة تحتاج إلى سيو

  .جديدة

ترة التي تعفى فيها الشركة من دفع مستحقات  إن المشرع الجزائري قام بتحديد الف-

  .الضريبة حسب طبيعة الشراكة وأهميتها 

تعفى الضريبة على : فيما يخص الإعفاءات التي تتراوح من سنة إلى ثلاث سنوات 

الأرباح الصناعية والتجارية وأيضاً الرسم على النشاط الصناعي والتجاري لمدة ثلاثة 

لها حيز الاستغلال كالوحدات الاقتصادية المحلية ابتداءاً من سنوات ، ابتداءاً من سنة دخو

 ، غير أن هذه الوحدات المقامة في المناطق المحرومة تستفيد من نفس 01/01/1985

  .الإعفاءات لمدة خمسة سنوات 

منها المؤسسات المعتمدة فتستفيد : أما الإعفاءات التي تتراوح من سنة إلى خمسة سنوات 

ستثمار من الإعفاء الكلي أو الجزئي ، والتناقض من الضريبة المترتبة بموجب قانون الا

على الأرباح الصناعية والتجارية ،وكذلك الرسم على النشاط الصناعي والتجاري طيلة 

فترة لا يمكن أن تتجاوز خمسة سنوات ، وعن المبلغ السنوي للأرباح لا يمكن أن تتجاوز 

 المعتمد خلال فترة الإعفاء ، ويجب كذلك على المستثمرة في النشاطالأموال الخاصة 

 المؤسسات أن تقوم بجميع الإهتلاكات الضرورية في حدود الأرباح المحققة وإلا فإن 
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الإهتلاكات مؤجلة بصفة غير قانونية لا يمكن خصمها من السنوات المالية اللاحقة إضافة 

 للقطاعات ذات أهمية إلى الإعفاءات التي تتراوح مدتها عشر سنوات ، والتي خصصت

قطاع السياحة وما يجلب من العملة : قصوى والتي توليها السلطة العامة أهمية مثل 

  .الصعبة 

  امتيازات أخرى : ثالثاً 

لقد أقرت الحكومة الجزائرية من خلال برنامج التحفيز الجبائي مجموعة أخرى من 

  : الامتيازات ، يمكن تلخيصها في النقاط التالية 

إن النظام القديم كان يحتوي على نظام واحد الإهتلاك ، وهو  : ظام الإهتلاكتسريح ن

 .النظام الخطي ، وهذا النظام تم تدعيمه بنظام آخر بين ، الأول تصاعدي والثاني تنازلي 

 .حق ترحيل الخسائر إلى الأمام 

  :نظام فائض القيمة

مكلف بالضريبة من استرجاع إن هذا المبدأ يسمح لل: حياد الرسم على القيمة المضافة 

 ، والتي تتحملها عملية بيع السلع ، فيقوم المكلف TVAقيمة الرسم على القيمة المضافة 

بالضريبة بعملية الخصم عند التصريح بمختلف العمليات الشهرية  التي قام بها وفق نظام 

 .حدده القانون 

لضريبة على الأرباح  كان الخضوع ل1989قبل : مركزية الأرباح الخاضعة للضريبة 

 1989الصناعية والتجارية يكون على مستوى محل وحدة ، غير أن هذا النظام ألغي سنة 

، فأصبح الخضوع للضريبة على الأرباح الصناعية والتجارية يكون على مستوى الوحدة 

 .المركزية 
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عم مدعم من طرف الوكالة الوطنية لددراسة إحصائية للاستثمار : المبحث  الثاني 

  ) .2003-2005(تشغيل الشباب 

 من 16 هي وكالة وطنية أنشأت بموجب أحكام المادة الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب 

، وهي موضعية تحت سلطة رئيس الحكومة و 1996 جوان 24 المؤرخ في 14-96الأمر

 دج 4000 000تقوم بدعم و متابعة المؤسسات الصغيرة التي لا تفوق قيمة الاستثمار

المنشأة من طرف الشباب أصحاب المشاريع، يقوم بتسيير الوكالة  مجلس توجيه و يديرها 

مدير عام وتزود بمجالس المراقبة فيقوم المدير بتنظيم الوكالة و يصادق عليها مجلس 

  . التوجيه
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  2003 لسنة إحصائيةدراسة :الأولطلب الم

    2003 ديسمبر 31غيرة المقرر في  مضمون ميزانية إنشاء مؤسسة ص:01 رقم جدول

قطاع 

  النشاط

عدد 

  المشاريع

عدد  %

مناصب 

الشغل 

  المقدرة

متوسط 

مناصب 

  الشغل

التكلفة   تكلفة الاستثمار

المتوسطة 

  لمناصب الشغل

التكلفة المتوسطة 

للمؤسسات 

  الصغيرة

  1503557.64  588766.72  9666372063  3  16418  12.29  6429  الفلاحة

  1786325.94  474127.63  12175597624  4  25680  13.01  6816  الحرف

بناء 

أشغال 

  عمومية

1513  2.98  6474  4  2726381846  421127.87  1801970.89  

  21903555.91  549349.71  170847761  4  311  0.15  78  الري

  2045846.48  544538.99  49509484776  4  9092  4.62  2420  الصناعة

  1215750.05  427029.27  667446753  3  1563  1.08  549  الصيانة

  1823981.57  473095.22  151390470  4  320  0.16  83  الصيد

المهن 

  الحرة

1129  2.15  2875  3  1277124689  444217.28  1131199.90  

  1648653.80  655556.78  5502549251  3  83937  63.70  33376  الخدمات

  1656930.87  591883.68  86811578933  3  146670  100  52393  الإجمالي

  ANSEJالمصدر وكالة 
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  :التعليق

  :  من خلال الجدول نلاحظ أن 

 ، ثم يليه نشاط  %23.96 نشاط نقل المسافرين يحتل الصدارة في عدد المشاريع -

يمثلان  بينما نلاحظ نقص كبير في نشاط ي الري والصيد اللذان  %22.61الخدمات بـ 

 في  % 20اصب الشغل المقدرة هي  ، كما أن عدد من % 0.15 و  % 0.14على التوالي 

 03 في نشاط الخدمات حيث يوفر كل مشروع واحد % 23نشاط نقل المسافرين و 

مناصب شغل ، بينما يرتفع العدد في كل مشروع إلى أربعة مناصب في كل من نشاط 

  .الحرف و الصناعة و بناء أشغال عمومية ، الصيد و الري 

فعة في نشاط نقل المسافرين و نقل البضائع بينما التكلفة المتوسطة لمناصب الشغل مرت

  .هي أقل تكلفة في نشاط الصيانة و نشاط البناء و الأشغال العمومية 

في نشاط الري و ) تكلفة كل مشروع ( ترتفع التكلفة المتوسطة للمؤسسات الصغيرة 

باب ، رغم ذلك فإن الشالصناعة ، بينما هي تنخفض في نشاط المهن الحرة و الصيانة 

  .المستثمر لا يلجأ إليها الاستثمار 
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 للمستثمرين على الخزينة العمومية   ANSEJأثر التحفيزات التي قدمتها  : 02الجدول رقم 

   2003في 

  الوحدة بآلاف الدينار 

عدد   الولاية

  المشاريع

TVA IBS VF TAP TF IRG الإجمالي  

  465573.4  7  855  178905  14876  36.270  4424.821  2159  جهوي الجزائر

  250670  0  181  13052  1611  4473  231353  1945  جهوي وهران

  218851  0  38  10.245  699  10239  197630  2108  قسنطينةجهوي 

  423524  460  0  34368  4957  14801  368.938  1583  جهوي عنابة

  6.681.491  962  142  4346994  122806  9.882  2200.703  4.024  جهوي البليدة

  167.430  0  267  14.779  2120  12994  137270  3.068  طيفجهوي س

  115.261  325  470  9503  534  2384  102045  1.187  جهوي ورقلة

  229.904  55  233  17.180  4319  31700  176.417  3.065  جهوي الشلف

  52282  0  0  9.801  521  1432  40.528  461  جهوي بشار

  12795147  1.809  2.186  4.634.827  152.443  124.177  7879.705  19600  الإجمالي

  .مديرية الإحصائيات بوزارة المالية : المصدر 

  : التعليق 

 رغم أن الإعفاءات التي تقدمها الدولة للمستثمرين تلعب دورا هاما في تطوير الاستثمار -

 الوطني بصفة عامة ، و توفير مناصب الشغل للتخفيف من البطالة ، بالإضافة و الاقتصاد 
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 أخرى إلا أ، هذه الإعفاءات لها أثر سلبي على الخزينة العمومية ، حيث إلى أهداف

  : تخفض من إراداتها السنوية ، فمن خلال الجدول نلاحظ أن 

 أكبر تكلفة بالنسبة للخزينة يمثلها الجهوي البليدة و الجزائر ، و أقل تكلفة يمثلها -

ة تكون أكبر من الجهويين الجهوي بشار و ورقلة ، رغم أن الإعفاءات في هذه الأخير

  .السابقين 

 و TFالمهني يمثلان أكبر تكلفة أما  الرسم على القيمة المضافة و الرسم على النشاط -

الضريبة على الدخل الإجمالي يمثلان أقل تكلفة و هذا يعني أم أغلب المؤسسات تلجأ إلى 

ة على أرباح استعمال الضريبة على الدخل الإجمالي أكثر من لجوئها إلى الضريب

  .الشركات 

 تتمركز أغلب المشاريع في جهوي البليدة و سطيف و شلف ، بينما تمتاز بالقلة في -

يعني عدم تحقيق التوازن الجهوي ، لأن أغلب الاستثمارات جهوي بشار و ورقلة ، و هذا 

  .تتمركز في الشمال 
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  2004دراسة احصائية لسنة :المطلب الثاني

حالة المؤسسات المصغرة الممولة حسب قطاع النشاطات :  03الجدول رقم 

31/12/2004.   

عدد   قطاع النشاط

  المشاريع

عدد  %

مناصب 

الشغل 

  المقدرة

متوسط 

مناصب 

  الشغل

التكلفة   تكلفة الاستثمار 

المتوسطة 

  لمناصب الشغل 

التكلفة المتوسطة 

للمؤسسات 

  الصغيرة

  174286.80  69733763  20897814125  3  29668  20.26  11967  نقل المسافرين 

  1915910.24  92723826  18593908909  2  20053  16.43  9705  نقل البضائع

  1474046.43  52280809  21899907876  3  41889  25.15  14857  الخدمات

  1643766.27  64201401  12438379339  3  19374  12.81  7567  زراعة

  1807967.87  48646400  1448548582  4  29374  13.56  8012  صناعة حرفية

  2194895.49  58995990  6139122682  4  10406  4.74  2797  الصناعة

بناء و أشغال 

  عمومية

1900  2.31  3478  3  16159511334  46462655  1274435.70  

  1274435.70  46462655  1615971134  3  3479  2.31  1367  المهن الحرة

  1274435.70  45186309  887007250  3  1963  1.18  696  الصيانة

  2972947.01  75074419  297294701  4  396  0.17  100  الري

  2441843.88  58057827  249068676  4  429  0.17  102  الصيد

  1715059.32  611618.89  10130855376161  3  165640  100  59070  الإجمالي 

  ANSEJوكالة  : المصدر
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  :التعليق 

ن و قطاع الخدمات و بالتالي  نلاحظ أن عدد المشاريع مرتفع في ميدان نقل المسافري-

كانت تكلفة الاستثمار باهظة و تشغيل عدد كبير من العمال بينما نجد في قطاع الزراعة و 

الصناعات الحرفية كانت تكلفة الاستثمار أقل مقارنة مع قطاع الصيد و الري ، أين نجد 

  د المشاريع و التكلفة الإجماليةالنسبة ضئيلة من حيث عد

   2004أثر الإعفاءات الجبائية على الخزينة العمومية المتعلقة بسنة  :04الجدول رقم 

  الوحدة مليون دج

  مبلغ الإعفاءات  الولاية

عدد   

  المشاريع

تخفيض 

TVA 

IBS  VF TAP TF IRG المجموع  

  640300  0  1014  112430  19328  32531  498091  2046  جهوي وهران

  551371  154  707  35601  3845  12973  196486  1583  جهوي قسنطينة

  217696  0  86  8799  1665  10660  209487  1536  جهوي عنابة

  229330  0  0  7985  936  10922  485962  3342  جهوي البليدة

  236417  0  186  23480  1470  10170  201111  2435  جهوي سطيف

  197914  351  281  14578  1028  7564  174112  1508  جهوي ورقلة 

  25  799  26950  26950  7288  31278  173636  2574  جهوي الشلف

  115332  1  0  17110  724  3861  93636  970  جهوي بشار

  294404226570  711  3224  246933  39189  119959  2539388  17774  المجموع

  .مديرية الإحصاءات بوزارة المالية : المصدر 
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  : التعليق 

مضافة كبيرا جدا  إن مبلغ الإعفاءات فيما يخص التخفيضات على الرسم على القيمة ال-

  .خاصة في جهوي الجزائر تليها وهران فالبليدة ثم باقي الجهويات 

 نلاحظ أن المشاريع تتمركز في الشمال أكثر من الجنوب بالرغم من أن نسبة -

الإعفاءات المقررة عالية في الجنوب و هذا راجع إلى طبيعة المناطق و توفر الإمكانية 

  .الضرورية للعمل 

 ,TF, TAP( ءات لـ بخصوص الإعفا IBS ( كانت مرتفعة نوعا ما ، خاصة TAP في 

 كان تقريبا IRGالجزائر و هران ، في حين معدوما في عنابة و بشار ، كما نجد مبلغ 

 أكثر من IBSمنعدما في كل الجهويات و هذا يدل على وجود عدة شركات تتعامل بـ 

IRG.   

ا ضخما في الجهوي الجزائر ، وهران  نلاحظ من خلال المجموع أن الإعفاءات مبلغه-

  .و البليدة و يليها عنابة ، سطيف و الشلف ثم باقي الجهويات 

  :من خلال الأشكال نستنتج 

 ، يرتكز % 9.30 نسبة الشباب المستثمر الذين لديهم شهادات جامعية قليلة حيث تمثل -

شخاص  ، كما أن نسبة الأ% 48.63أغلب المستثمرين الذين لهم الاختصاص بـ

  . % 22.09المستثمرين الذين لديهم مستوى المتوسط كبيرة حيث تمثل 

 ثم فئة ما % 35.85 سنة الصدارة في استثمار بـ 29 و 25 بينما تتصدر فئة ما بين -

   .% 29.69 سنة بـ 24 و 19بين 
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   : 2005إحصائيات عامة لسنة : المطلب الثالث 

   .31/12/2005ي تقديم إحصائيات عامة ف : 05الجدول رقم 

  العدد  البيان

  277331  شهادات ممنوحة

  69633  المشاريع الممولة

  

  :التعليق 

رغم ارتفاعها ,  نلاحظ من الجدول أن عدد المشاريع قليلة مقارنة بالشهادات المنوحة-

  . 2004- 2003عن السنوات السابقة ) ارتفاع عددها (
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: ة حسب قطاع النشاطات المقرر في حالة المؤسسة الصغير : 06م الجدول رق

31/12/2005.   

عدد   قطاع النشاط

  المشاريع

عدد   %

مناصب 

  الشغل

متوسط 

مناصب 

  الشغل

التكلفة المتوسطة 

  لمناصب العمل

لفة المتوسطة التك

للمؤسسات 

  الصغيرة

  1754253  700697  3  30048  17.24  12002  نقل المسافرين

  1978978  962056  2  21.173  14.78  10293  نقل البضائع

  1669393  599031  3  53.546  27.59  19214  خدمات

  1839719  717005  3  22.818  12.77  8893  الفلاحة

  1908481  528699  4  36.816  14.65  10199  الحرف

  2338014  5733740  4  12.957  5.05  3516  الصناعة

  1258713  501913  3  416.3  2.38  1660  المهن الحرة

بناء و أشغال 

  عمومية

2563  3.68  10.451  4  573394  2338014  

  1437430  514013  3  2707  1.39  968  الصيانة

  4497933  1046328  4  702  0.24  164  الري

  3528648  768758  5  739  0.23  161  الصيد

  1857544  659517  3  196123  100  69633  المجموع

   ANSEJوكالة : المصدر 
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   :التعليق

  : من خلال الجدول نلاحظ أن 

فة مشروع واحد في نشاط الري مرتفعة جدا ، ثم يليه نشاط الصيد و الصناعة ،  تكل-

فلهذا لا نجد عدد كبير من المشاريع ، بينما نشاط المهن الحرة و الصيانة فتكلفة مشروعها 

منخفضة و لكن ليس هناك عدد كبير من المشاريع  ، أما الخدمات تحتل المرتبة الأولى 

ذلك لانخفاض تكلفة و لكنها أكثر من نشاط المهن الحرة و في عدد المشاريع ، يرجع 

الصيانة ، و هذا يعني أن الشباب المستثمر يراعي تكلفة الاستثمار و نسبة ضمان 

  .المشروع 

 كما نلاحظ أن تكلفة اليد العاملة مرتفعة في نشاط الري و نقل البضائع و الفلاحة ثم -

  .ها في نشاط المهن الحرة و الصيانة الصناعة على التوالي ، و هي منخفضة بدور

 رغم ارتفاع تكلفة منصب شغل في نشاط نقل البضائع يحتل المــرتبة الثالثة في عدد -

  .المشاريع 

 في نشاط % 27تمثل  كذلك نلاحظ من الجدول أن عدد مناصب الشغل المقدرة -

ثلان سوى  بينما نشاط الري و الصيد لا يم% 18الخدمات و يليه نشاط الحرف بــ 

  . على التوالي % 0.37 و % 0.35
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  ) .الخلاصة ( ميزانية إنشاء المؤسسة المصغرة لثلاثة سنوات  : 07الجدول رقم 

        البيان 

  

  السنة

عدد 

  المشاريع

عدد 

مناصب 

  الشغل

متوسط 

مناصب 

  الشغل

التكلفة 

المتوسطة 

لمناصب 

  الشغل 

التكلفة   تكلفة الاستثمار

المتوسطة 

  ثمارللاست

2003  52393  146670  3  588904.93  8231183097

0  

1654542.42  

2004  59070  165640  3  61161.89  1013085537

61  

1715059.32  

2005  69633  196123  3  659517  1293463620

88  

1857544  

   . ANSEJوكالة  : المصدر

  :التعليق 

  :من خلال الجدول نلاحظ 

 بـ 2004 حيث ارتفعت خلال سنة 2005  إلى2003 عدد المشاريع تطورت من سنة -

 مشروع ، و هذا يعني أن 10.563 بــ 2005 مشروع كما ارتفعت في سنة 6677

الإقبال على الوكالة بغية الاستثمار يرتفع من سنة إلى أخرى ، كما يعني أن الوكالة 

  .نجحت في جلب المستثمرين بالامتيازات المقدمة لهم 

 2004الآخر من سنة إلى أخرى ، حيث ارتفع في سنة  عدد مناصب الشغل ارتفع هو -

 بــ 2005 مناصب في كل مشروع ، كما ارتفع في سنة 3 بما يعادل 18970بــ 

 . مشروع جديد 30483
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   .03 متوسط مناصب الشغل لم يتغير في جميع السنوات و الذي يساوي -

وسطة للاستثمار ارتفعت  ارتفاع التكلفة لمتوسطي من سنة لأخرى ، كما أن التكلفة المت-

 و يرجع ذلك أي ارتفاع المواد أي إلى الحالة الاقتصادية الجزائرية 2005 و 2004سنة 

  .و التي ترجع إلى التغيرات التي تحدث في السنة 

  :تقييم مردودية النظام الجبائي الجزائري من خلال الإصلاحات الجبائية : المبحث الثالث 

ائي الجزائري من خلال التعديلات الجبائية المنتهجة منذ الجبلتقييم مردودية النظام 

 إلى يومنا هذا ، يتعين علينا إبراز مختلف النقاط الإيجابية و السلبية 1962الاستقلال سنة 

 ثم عرض تقييم النظام الجبائي 1992 – 1962من حيث المردود الجبائي ابتداءا من فترة 

أخيرا نتطرق للأفاق المستقبلية المتوقعة من  ، و 1992من خلال الإصلاح الجبائي لسنة 

   .2008 – 2004خلال العصرنة الجديدة للنظام الجبائي لسنوات 

   ) :1991 – 1962( تقييم النظام الجبائي من خلال فترة ما بين : المطلب الأول 

 على أنه 1991 – 1962من خلال الفترة ما بين نستطيع تقييم النظام الجبائي الجزائري 

 تميز بثقل العبء الجبائي و أنه نظام جبائي غير ملائم لمعطيات المرحلة الراهنة كما نظام

أنه نظام لم يؤد الدور اللازم في توجيه الاستثمار و تشجيع المستثمرين لعدم فعالية 

  .الحوافز الجبائية 

  ثقل العبء الجبائي : أولا 

المعدلات الضريبية  أجرى صندوق النقد الدولي دراسة حول مختلف 1988في سنة 

المفروضة على أرباح الشركات لبعض الدول ، و تبين أن العبء الضريبي مرتفع جدا 

  : على الشركات الجزائرية و يتضح ذلك من خلال الجدول التالي 

  



 

 91

                                 ANSEJ" الجزائر"الثالث       دراسة حالةالفصل

  

  1998معدل الضريبة على أرباح الشركات في بعض الدول سنة  : 08الجدول رقم 

  ل المطبق في الجزائر مقارنة بالمعد  معدل الضريبة  البلدان 

   -  % 55  الجزائر 

 % 5.5 - % 49.5  المغرب

 % 17 - % 38  تونس

 % 15 - % 40  مصر

 % 21 - % 34  الولايات المتحدة الأمريكية

 % 20 - % 35  بريطانيا

 % 09 - % 46  تركيا

  

  ) .المديرية العامة للضرائب (  وزارة المالية :المصدر 

  :التعليق 

ول يتضح لنا أن معدل الضريبة على الجناح الصناعي و التجاري للشركات من خلال الجد

  .الجزائرية من المعدلات المرتفعة إذ تجاوزت معدلات الدول الأخرى 

  :نظام جبائي غير ملائم لمعطيات المرحلة الراهنة : ثانيا 

 مع  نظام غير ملائم و لا يتكيف1992 على غاية سنة 1962إن النظام الجبائي من سنة 

  :المؤسسة ، و يرجع ذلك أساسا إلى النقائص التالية 
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 :عدم ملائمة الاهتلاك الخطي  

 كان الاهتلاك الخطي النظام 1988قبل مرحلة استقلالية المؤسسات العمومية أي قبل سنة 

 بعد استقلالية المؤسسات 1988الوحيد المستعمل في جميع المؤسسات ، لكن و بعد 

نظام لا يتماشى مع بعض المؤسسات كون هذا النظام لا يسمح العمومية أصبح هذا ال

  .للمؤسسة باسترجاع قيمة استثماراتها بسرعة 

 1989 يتضح مما سبق أن الاهتلاك الخطي لا يلاءم الوضع الجديد للمؤسسة و في سنة -

أضاف المشرع الجزائري طرق أخرى للاهتلاك تتمثل في الاهتلاك التصاعدي و 

  . لي الاهتلاك التناز

لا مركزية ضريبة الأرباح الاقتصادية و التجارية و الرسم على النشاط الاقتصادي و 

 :التجاري للمؤسسة 

 أقر المشرع الجبائي الجزائري أن الضريبة على الأرباح الصناعية و 1975في سنة 

التجارية تفرض على أساس كل وحدة و ليس على مستوى المقر الاجتماعي للمؤسسة و 

لا يسمح بالمقاصة بين مختلف نتائج وحدات المؤسسة ، فالمشرع بذلك أفسح بالتالي 

المجال لثنائية الضريبة على أرباح الشركات ، لذا قد تعاني المؤسسة من عجز مالي ، و 

   .امع ذلك تطالب الضريبة على وحداتها التي حققت ربح

( ع الجزائري فرض  م حيث أقر المشر1989  و قد تم التعديل على ذلك الإجراء سنة -

BIC (  على مستوى المؤسسة و ليس على مستوى وحداتها.  

 العمليات التي تتم بين وحدات نفس المؤسسة تخضع أصبحت م 1977 ابتداء من سنة -

من قانون الضرائب  ) 206( حسب المادة للرسم على النشاط الصناعي و التجاري 

 بل هي مجرد تحويل بين الوحدات لإتمام المباشر علما أن العمليات السابقة لا تمثل بيع

 استغلال المؤسسة ، إن إخضاع تلك الوحدات للرسم على النشاط الاقتصادي و التجاري 
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سوف ينعكس سلبا على خزينة المؤسسة نتيجة تضخيم حجم الضريبة ، بحيث تخضع 

 التوزيع وحدة الإنتاج للرسم على النشاط الاقتصادي و التجاري ثم تخضع مرة ثانية وحدة

لنفس الضريبة ، مع العلم أن هذه الضريبة تحسب على أساس رقم الأعمال ، كما أنه 

  .يفرض على المؤسسة سواء حققت ربح أو خسارة 

 :عدم فعالية الحوافز الجبائية في توجيه الاستثمار  

 لم تحقق 1991 – 1962إن الحوافز التي كانت متواجدة في النظام الجبائي السابق 

 العامة من أجل حث المؤسسة على الاستثمار و توجيهها نحو الاستثمار المنتج و الأهداف

  : يرجع ذلك للأسباب التالية 

  . عدم توازن هيكل قطاع الاستثمار -

  . عدم التوازن الجغرافي للمؤسسات عبر التراب الوطني -

   :1992تقييم النظام الجبائي من خلال الإصلاح الجبائي لسنة : المطلب الثاني 

بعد أكثر من عشرة سنوات على تطبيق الإصلاح الجبائي بالجزائر نتساءل على مدى 

النظام الجبائي من خلال فعالية الإصلاحات الجبائية ، لذلك سنحاول تقييم مردودية 

  .قصد معرفة المردودية المتوصل إليها التركيز على مؤشرات مختلفة 

   تطور الحصيلة الجبائية: أولا 

 الجبائي يهدف بالدرجة الأولى إلى تحسين مستوى المردودية المالية إن الإصلاح

للإيرادات الجبائية العادية على حساب الإيرادات الجبائية البترولية مع حساب نسبتها إلى 

  : إجمالي الإيرادات الضريبية حسب الجدول التالي 
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 2004 – 1997ل الفترة تطور الجباية العادية و الجباية البترولية خلا: 09الجدول رقم

  ) . دج 10( الوحدة 

  السنة           

  البيان

1997  1998  1999  2000  2001  2002  2003  2004  

  489.901  444.5  362.40  343.77  342.56  312.79  284.94  241.99  الجباية العادية 

  35  34.6  33.48  38.03  49.55  35.40  35.94  41.86 %الجباية العادية 

  916.400  480.6  720.01  560.12  348.72  570.76  507.83  336.14  ليةالجباية البترو

  65  65.4  66.52  61.97  50.45  64.60  64.06  58.14 %الجباية البترولية 

  1506.301  1385.1  1182.41  1003.89  791.28  983.55  852.77  678.13  مجموع الجباية

 – 1993ن المالية لفترة وزارة المالية ، المديرية العامة للضرائب ، قانو: المصدر 

2001.   

  تطور معدل الضغط الجبائي : نيا ثا

يعتبر الضغط الجبائي من أهم المؤشرات لتقييم مردودية النظام الجبائي بحيث يبحث عن 

الإمكانيات المتاحة للاقتصاد لتحقيق أكبر حصيلة ممكنة دون إحداث أي ضرر في 

سيلة التي تعبر عن العلاقات الموجودة بين الاقتصاد الوطني ، فالضغط الجبائي يعتبر الو

الإيرادات الجبائية و الثروة المنتجة المعبر عنها بالناتج المحلي الخام خارج المحروقات ، 

  : و عليه نستعرض جدول تطور الضغط الجبائي في الجزائر كما يلي 
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   1999 – 1993تطور معدل الضغط الجبائي في الجزائر خلال الفترة  : 10الجدول رقم 

  السنة     

  البيان

1995  1996  1997  1998  1999  2000  2001  

  18.65  19.33  20.51  20.43  22.02  18.95  16.27  الضغط الجبائي

 – 1995وزارة المالية ، المديرية العامة للضرائب ، قانون المالية لفترة  : المصدر

2001.   

  : التعليق 

 هو سائد في الكثير من الدول بحيث نلاحظ ضعف مستوى الضغط الجبائي مقارنة ما

 ،  % 27 و في الدول الصناعية الكبرى فإنه  % 24 و المغرب  % 20نجده في تونس 

 1992وعليه نستنتج من ذلك عدم مرد ودية النظام الضريبي الجزائري بعد إصلاحات 

 علم بحيث لم يتمكن من تحسين المقدرة التكلفية للدخل الوطني و حسب تقديرا أساتذة في

  :المالية فإن ذلك الإخفاق ناتج عن العوامل التالية 

 .ذات المردودية العالية ضعف الإدارة الضريبية في إيجاد الأوعية الضريبية الملائمة 

تواضع مساهمة القطاعات خارج المحروقات في الناتج الداخلي الخام ، مما انعكس سلبا 

 .على مرد ودية الجباية العادية 

ات الضريبية ناتجة انخفاض الدخل الفردي و انتشار ظاهرة التهرب ضعف الاقتطاع

 .الضريبي 

 .التي تفوت على الدولة إخضاع فئة كبيرة من أفراد المجتمع انتشار البطالة 
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ارتفاع حدة التضخم و تدهور قيمة العملة الوطنية مما يخفض القيمة الحقيقية لحصيلة 

 .الضرائب 

بائي يجب معالجة تلك العوامل التي تتعلق بالجانب  الجو لتحسين مستوى الضغط 

 .الاقتصادي و الاجتماعي و الضريبي 

   الانجازات الفعلية بالتقديرات مقارنة: ثالثا 

التقديرية يشكل مؤشرا هاما إن مقارنة التحصيل الضريبي الفعلي بالإيرادات الضريبية 

  : ك النسبة في الجدول التالي لقياس مرد ودية النظام الجبائي ، لذلك نستعرض تطور تل

   :2003 – 1997تطور نسبة تنفيذ الجباية العادية خلال فترة  : 11الجدول رقم 

  ) . دج 10( الوحدة 

   السنة             

  البيان

1997  1998  1999  2000  2001  2002  2003  

الجباية العادية 

  )1(الفعلية 

169.54  241.99  284.94  312.79  342.56  343.77  362.41  

الجباية العادية 

  )2(المقدرة 

143.2  236.5  295.7  334.6  344.5  380.1  425.84  

  85.10  90.44  99.44  93.48  96.36  102.32  118.39 % نسبة التنفيذ 1/2

 – 1997وزارة المالية ، المديرية العامة للضرائب ، قانون المالية لفترة  : المصدر 

2003.  
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  : التعليق 

  : لجدول تذبذب نسبة التنفيذ خلال فترة الدراسة حيث نلاحظ من خلال ا

 مما % 100عرفت نسبة التنفيذ تحسن معتبر بحيث تجاوزت  : 1998 – 1997فترة 

يدل على مرد ودية النظام الجبائي في تلك الفترة و يمكن تفسير ذلك إلى اتجاه الإدارة 

ف مع مقتضيات النظام الضريبية نحو التحكم التدريجي في الضرائب الجديدة و التكي

  .الجديد 

 مما  % 100نلاحظ تراجع نسبة التنفيذ إلى مستوى أقل من  : 2003 – 1999 فترة -

يدل على تدهور مرد ودية النظام الجبائي في تلك الفترة ، و حسب اعتقادنا فإن مرد ذلك 

لاح إلى عجز الإدارة الضريبية و عدم قدرتها مسايرة التحولات التي ترتبت عن الإص

الجبائي بحيث لم تشهد تلك الإدارة أي إصلاح شامل ، و على هذا الأساس لا يمكن 

  .البحث عن فعالية النظام الجبائي دون إصلاح الإدارة الضريبية 

  تقرار النظام الجبائي الجزائري مدى اس: رابعا 

نظام ، في لم يتمكن النظام الجبائي الجزائري تحقيق استقرار ، بالإضافة إلى تعقد ذلك ال

 تضمن 2001هذا المجال ، نلاحظ سنويا صدور تعديلات جبائية ، فقانون المالية لسنة 

 32 تضمن 2002إجراءا ضريبيا ما بين تعديل و إلغاء و إتمام ، وقانون المالية لسنة  33

 إجراءا ضريبي ، إلا أ، هذه 68 تضمن 2003إجراءا ضريبيا ، وقانون المالية لسنة 

  : ن بعض الاتجاهات إيجابية لنظام الجبائي و المتمثلة في التعديلات تضم

  ) .2006إلى غاية سنة  ( % 30تخفيض نسبة الضريبة على أرباح الشركات إلى 

  . % 40تخفيض نسبة الاقتطاع العليا للضريبة على الدخل الإجمالي إلى 

 . ألف دج 60و رفع الحد الأدنى المعفى من الإخضاع إلى 
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 7 فقط 2 الرسم على القيمة المضافة من أربعة معدلات عند التأسيس إلى تخفيض معدلات

  .% 17 و %

و الرسم على النشاط المهني  ) 2003إلى غاية سنة  (  % 3تخفيض الدفع الجزافي إلى 

  .% 2إلى 

و الرسم على النشاط المهني  ) 2003إلى غاية سنة (  % 3تخفيض الدفع الجزافي إلى 

  .% 2إلى 

الازدواج الضريبي بالنسبة للمداخل المتأتية من توزيع الأرباح التي أخضعت إلغاء 

 .للضريبة على أرباح الشركات 

جديدة للنظام الجبائي الآفاق المستقبلية المتوقعة من خلال العصرنة ال: المطلب الثالث 

  الجزائري 

دة للنظام الجبائي من بين الآفاق المستقبلية المتوقعة من خلال استراتيجية العصرنة الجدي

 ، و التي تستوجب على المديرية العامة للضرائب 2008 – 2004في الفترة مابين 

  :المساهمة الفعلية قصد تمويل عادل للأعباء العمومية ، نذكر ما يلي 

 .إضفاء الاستقرار في التشريع الجبائي  : أولا

ملموسة في طريق عصرنة إنشاء مديرية كبريات المؤسسات هو المرحلة الأولى ال: ثانيا 

 .المديرية العامة للضرائب ، تتجسد هذه العصرنة في تنظيم جديد للمهام الجبائية 

المخطط التوجيهي للإعلام الآلي كخطوة كبرى يستلزم على الإدارة الجبائية إعداد  : ثالثا

 .لذلك نظام معلوماتي فعال لمراقبة الإدارة الجبائية ، للوصول إلى أهدافها 
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تكييف وظيفة الرقابة ، البحث و المراجعات الضريبية التي تمارسها مصالح : بعا را

للمحيط الاقتصادي و المخاطر الجبائية المنجزة عند نمو السلوكيات التي مديرية الضرائب 

 .تضر بالخزينة العمومية 

 إنشاء شرطة جبائية تتمتع بصلاحيات الشرطة القضائية ذات قدرة على قمع :خامسا 

 .مال الغش الجبائي التي تمثل تحديات لسلطة الدولة أع

 من حيث التكوين يمتد برنامج تكوين مستخدمي المديرية العامة للضرائب على :سادسا 

عدة سنوات ، و يتم إنجازه أساسا من طرف المدرسة الوطنية للضرائب ، ومعهد 

 .الاقتصاد الجمركي و الجبائي 

 و الحصول و المدخل المطبقة على النفقات النهائية و من أجل ذلك كله تقدر الإيرادات

 . دج 1802616000000 بـ 2007للميزانية العامة للدولة سنة 

 2006بينما قدرت الإيرادات المطبقة على النفقات النهائية للميزانية العامة للدولة سنة 

 . دج 1667920000000: بــ 
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  خلاصة الفصل

الشباب عبر القوانين المنصوص عليها في التشريع وحة إن الحوافز الجبائية الممن

الجزائري تكتسي أهمية بالغة للنهوض بالاقتصاد الوطني من خلال الأهداف و النتائج 

المسطرة لملأ الفراغات الاقتصادية المحلية ، فالتحفيزات الجبائية تمثل مساعدات مالية 

للذين يلتزمون بمعايير و شروط الاقتصاديين و ا غير مباشرة تمنح إلى بعض الأعوان 

  .معينة تحدد في قانون الاستثمار 

فالتحفيز الجبائي يهدف لتعبئة الموارد المتاحة و استخداما رشيدا يمكن في الأمد 

المتوسط و البعيد من زيادة إنتاجية الضريبة عموما و الجدير بالذكر أنه من الضروري 

الفعالة و المسؤولية التامة للمحافظة على ير عند منح مثل هذه الامتيازات أخذ كل التداب

  .طبيعة المشاريع الاستثمارية و ضمان المستثمرين في حدود ما يسمح به القانون 

  

  

  

  

  

  

  

  

  


